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 لنــدن – أبلغــــت ثلاثــــة مصــــادر فــــي 
”أوبك+“ رويترز، الإثنــــين، بأن معظم دول 
المجموعــــة تعارض خططا لزيــــادة إنتاج 
النفــــط اعتبارا من فبراير بســــبب ضعف 
الطلــــب على الوقود وســــط إجراءات عزل 
عــــام عالميــــة هذا الشــــتاء لوقف انتشــــار 

فايروس كورونا.
واجتمعــــت ”أوبك+“، وهــــي مجموعة 
تضم أوبك وحلفاء منهم روســــيا، الإثنين، 

بعــــد اجتماع لخبراء ”أوبك+“ الأحد، حين 
قال الأمــــين العام لأوبك محمــــد باركيندو 
إنه يرى مخاطر لهبوط أســــواق النفط في 

النصف الأول من 2021.
وأضاف باركيندو ”وسط بوادر تبعث 
على التفاؤل، فإن التوقعات للنصف الأول 
مــــن عــــام 2021 متفاوتة للغايــــة ولا يزال 
هنــــاك الكثير من المخاطــــر النزولية التي 

يجب التعامل معها“.

وقـــال ”لا تزال القيود على النشـــاط 
الاجتماعي والاقتصادي سارية في عدد 
من البلدان، وهناك قلق بعد ظهور سلالة 
جديدة شديدة الخطورة من الفايروس“.

ومـــع بقـــاء العقـــود الآجلـــة لخـــام 
برنت فـــوق 50 دولارا للبرميل، اغتنمت 
”أوبـــك+“ الفرصـــة هـــذا الشـــهر لزيادة 
الإنتـــاج بمقـــدار نصف مليـــون برميل 
يوميا، إذ تتطلع فـــي نهاية المطاف إلى 
إلغاء تخفيضـــات تبلغ حاليا 7.2 مليون 

برميل يوميا.
ويخفـــض منتجو ”أوبـــك+“ الإنتاج 
لدعـــم الأســـعار وتقليـــص فائـــض في 
المعـــروض منـــذ ينايـــر 2017، وعمقـــوا 
التخفيضـــات بمقـــدار قياســـي إلى 9.7 
مليون برميل في منتصف عام 2020 حين 
أدى كوفيد – 19 إلى تقليص الطلب على 

البنزين ووقود الطائرات.
واقترحـــت الســـعودية نهجـــا أكثر 
حـــذرا خـــلال اجتماعات ســـابقة، بينما 
تقـــول الإمـــارات، العضـــو فـــي أوبـــك، 
وروسيا، التي لا تنتمي للمنظمة، إنهما 

تفضلان زيادة أسرع.
وتجاوز ســـعر خام برنـــت 53 دولارا 
للبرميل، الإثنين، ليلامس أعلى مستوى 
منذ عدة أشهر بفضل توقعات بأن تبقي 
”أوبك+“ الإنتاج عند المستويات الحالية 

في فبراير.
وتراجعـــت أســـعار النفـــط بعـــد أن 
لامســـت، الإثنين، أعلى مســـتوياتها في 
عدة أشـــهر في ظل احتمالات بأن يؤدي 

حـــدوث تصاعـــد فـــي عـــدد الإصابات 
بفايـــروس كورونا المســـتجد إلى فرض 
قيـــود أكثر صرامـــة، ما زاد قـــي تقييد 
أوبك وحلفائها للإنتاج عند المســـتويات 

الحالية.

بتوقيـــت   12:44 الســـاعة  وبحلـــول 
غرينيتش، كان سعر خام برنت القياسي 
العالمي مرتفعا ستة سنتات، أو ما يعادل 
0.1 في المئـــة، عنـــد 51.86 دولار للبرميل 
بينما نزل خام غرب تكســـاس الوســـيط 
الأميركي 17 ســـنتا، أو مـــا يعادل 0.4 في 

المئة، إلى 48.35 دولار للبرميل.
وفي وقت ســـابق من الجلسة، قفزت 
العقـــود الآجلـــة للخامين ليجـــري تداول 
خام برنت عند 53.33 دولار للبرميل، وهو 
أعلـــى مســـتوياته منذ مـــارس 2020، في 
حين لامس الخام الأميركـــي 49.83 دولار 
للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 

.2020
وقـــال جيوفانـــي ســـتونوفو، المحلل 
لـــدى ”يو.بي.إس“، ”مع عـــدم تمكن خام 
غرب تكساس الوسيط من بلوغ مستوى 
50 دولارا للبرميـــل، ربمـــا تكون قد بدأت 

بعض عمليات جني الأرباح“.

 تونــس – منح ارتفاع الاستثمارات في 
قطاع الخدمات الاقتصاد التونســـي دفعا 
إيجابيـــا في ظـــل قتامة كافة المؤشـــرات 
وركود القطاعات المنتجة حيث تصاعدت 
التصاريح بالاســـتثمار متجـــاوزة كبوة 

كورونا.
وارتفـــع إجمالـــي حجـــم المشـــاريع 
المصـــرح بها في قطاع الخدمات خلال 11 
شهرا الأولى من ســـنة 2020 بنسبة 26.6 
في المئـــة مقارنة بنفس الفترة من ســـنة 

2019 لتبلغ نحو 10.1 مليون دينار.
ونقلت وكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
النهـــوض  وكالـــة  بيانـــات  عـــن  (وات) 
نشـــريتها  فـــي  والتجديـــد  بالصناعـــة 
الظرفيـــة لشـــهر نوفمبـــر 2020، أن عدد 
المشـــاريع المصـــرح بها، خلال 11 شـــهرا 
الأولى من ســـنة 2020، انخفضت بنسبة 
13.9 فـــي المئة لتصل إلى 9472 مشـــروعا 
مقابل 10995 مشـــروعا خلال نفس الفترة 

من سنة 2019.
المتوقعة  العمـــل  فـــرص  وتراجعـــت 
لإجمالـــي المشـــاريع في قطـــاع الخدمات 
المصرح بها لدى الوكالة، خلال 11 شهرا، 
بنســـبة 8 فـــي المئـــة ليصل إلـــى 30386 

وظيفة.
الاســـتثمارات  حجـــم  تقلـــص  كمـــا 
المخصصـــة للمشـــاريع المصـــدرة كليـــا 
المصرح بهـــا في قطـــاع الخدمات، خلال 
11 شهرا، بنسبة 1.2 في المئة حيث بلغت 
97.2 مليـــون دينـــار مقابـــل 80.2 مليون 
دينـــار تم رصدها خـــلال نفس الفترة من 

سنة 2019.
وارتفع حجـــم التمويلات المخصصة 
للمشـــاريع الموجهة إلى الســـوق المحلية 
والمصرح بها، بنسبة 29.7 في المئة ليصل 

إلى 923.9 مليون دينار.

النهـــوض  وكالـــة  بيانـــات  وتشـــير 
بالصناعـــة والتجديد، إلـــى ارتفاع حجم 
التمويـــلات المصـــرح بهـــا فـــي القطاع 
الخدمي والموجهة إلى المناطق الشـــرقية 
بنسبة 40.3 في المئة مقابل تراجع بنسبة 
31.8 فـــي المئـــة للمشـــاريع الموجهة إلى 

المناطق الغربية.
كما ارتفعت قيمة المساهمات الأجنبية 
في المشـــاريع في قطاع الخدمات المصرح 
بهـــا خـــلال 11 شـــهرا الأولى مـــن 2020 
بنسبة 196 في المئة لتصل إلى 199 مليون 
دينار وتمثل الخدمات المتصلة بالصناعة 
29.2 فـــي المئة من إجمالي الاســـتثمارات 

الخدماتية المصرح بها.

وتسبب فايروس كورونا في تقليص 
تدفـــق الاســـتثمارات علـــى تونس خلال 
النصـــف الأول مـــن العام الجـــاري جراء 
إجراءات العزل وتعطل مختلف الأنشطة 
الاقتصادية ما يضاعـــف التحديات أمام 
البلد الذي يعاني إشكاليات لا حصر لها.
الدوليـــة  الاســـتثمارات  وتراجعـــت 
المتدفقة على تونس، خلال النصف الأوّل 
مـــن 2020، بنســـبة 14.2 فـــي المئـــة وفق 
بيانات إحصائية نشرتها وكالة النهوض 

بالاستثمار الخارجي في وقت سابق.
وتقدّر قيمة هذه الاســـتثمارات بنحو 
11.2 مليـــون دينـــار مقابـــل 12.97 مليون 

دينار خلال الفترة ذاتها من 2019.

ضبابية السوق تدفع أوبك+ 
إلى المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية

ارتفاع الاستثمارات 
في قطاع الخدمات في تونس

 أنقــرة – جرفـــت تداعيـــات الإغـــلاق 
الاقتصـــادي قطاع العقـــارات التركي إلى 
دوامة من الخســـائر حيث تسبب تراجع 
الطلب في تقويض أداء صناعة العقارات 
نظـــرا للتكاليـــف الإضافية وبـــطء تنفيذ 
المشاريع بســـبب تقلبات أســـعار السلع 

والركود العالمي.
وأثرت التوقعات الاقتصادية السلبية 
العالميـــة والمخـــاوف مـــن مخاطـــر مالية 
محليـــة وخارجية، على صناعة العقارات 

في تركيا.

ويقـــول رئيـــس اتحـــاد المقاولين في 
تركيا، مدحت ينيكون، إن المخاوف بشأن 
النمو في الاقتصاد العالمي والسياســـات 
الحمائية والتقلبات في أســـعار الســـلع 
والمخاطـــر السياســـية أثرت ســـلبا على 

سوق البناء العالمي.
ونســـبت الأناضـــول لينيكـــون قوله 
إن ”صناعـــة البناء العالمية، شـــهدت هذا 
العام انخفاضات وتقلبات كبيرة بســـبب 

تأثيرات وباء فايروس كورونا“.

التركية  البنايـــات  صناعـــة  وتأثرت 
التـــي تمتلك ثالـــث أكبر حجم مشـــاريع 
حول العالـــم، بهذه التطورات الســـلبية 
دعـــم  أنشـــطة  أن  إلا  كورونـــا،  وأزمـــة 
القروض الســـكنية المحلية، ساهمت في 
توفيـــر التعافي الســـريع لهـــذا القطاع 

الحيوي.
وتذبـــذب الطلب المحلي في الســـوق 
التركيـــة علـــى العقـــارات خـــلال العام 
الماضي، بسبب التبعات السلبية لتفشي 
جائحـــة كورونـــا، وهو أمـــر طبيعي في 
ظـــل تباطؤ اقتصادي أتـــى على مختلف 
القطاعـــات حول العالـــم“. وتابع ”قطاع 
البناء الذي هو بالفعل ضعيف، بســـبب 
التكاليـــف الإضافيـــة والعقبـــات التـــي 
أحدثها الوباء، تعـــرض أيضا لتأثيرات 

سلبية على المستوى المحلي“.
وأشار إلى وجود تباطؤ في المشاريع 
التي توقف بعضها بشكل فعلي حيث أن 
هناك انتعاشا في بعض مجالات القطاع، 
بســـبب حملات قروض الإسكان الميسّرة 
القـــروض  تلـــك  التكلفـــة..  ومنخفضـــة 
ســـاهمت في تقليـــص الانكماش وتمكين 
الاقتصاد من تســـجيل نمو بـ6.4 في المئة 

في الربع الثالث لسنة 2020“.
ولفـــت ينيكون إلـــى أن الربع الثالث 
لعام 2020، شـــكل فيه قطاع البناء قاطرة 
جـــر للاقتصـــاد التركي، إضافـــة إلى أن 

القطـــاع المذكـــور ســـاهم في الســـنوات 
الأخيـــرة بالتقليـــل من تأثيـــرات الركود 

وتسجيل أرقام نمو إيجابية.
وشـــهدت تركيـــا ثـــورة فـــي الطلب 
المحلي والخارجي على العقارات خاصة 
السكنية منها، بفعل تعديل قانون التملك 
في البـــلاد قبل عامـــين، يتيح الحصول 
على الجنسية التركية مقابل شراء عقار 

سكني بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار.
وأضـــاف ”على الرغم مـــن حالة عدم 
اليقين المســـتمرة بشـــأن الوباء، نتطلع 
إلى 2021 بكثيـــر من الأمل.. نولي أهمية 
كبيـــرة لعمليـــة الإصلاح التـــي أعلنتها 
حكومتنا في مجالات القانون والاقتصاد 
وندعـــم الخطـــوات التي ستســـاهم في 

تنمية بلدنا“.
خارجيا، وبحســـب معطيـــات وزارة 
التجارة التركية، نفـــذ المقاولون الأتراك 
اعتبارا من نوفمبر الماضي، 175 مشروعا 
خارج البلاد بقيمـــة إجمالية بلغت 10.4 

مليار دولار.
وقـــال ”بينمـــا بلـــغ إجمالـــي حجم 
المشـــاريع المنفذة فـــي 127 دولة منذ عام 
1972، نحـــو 413 مليار دولار.. في الواقع 
هناك توقعات بانتقال الاقتصاد العالمي 
إلى مرحلة النمو خلال عام 2021. وعليه 
نتوقع أن يلعب المقاولـــون الأتراك دورا 

مهما في هذا النمو“.
وتابع ”نحاول التغلب على آثار أزمة 
كورونـــا والغموض الذي يســـيطر على 
الأســـواق العالمية، كما نواصـــل العمل 
خـــارج البـــلاد من أجـــل الوصـــول إلى 

مســـتوى 20 مليار دولار كحجم ســـنوي 
مكانة  وحمايـــة  الخارجيـــة  للمشـــاريع 

قطاع المقاولات التركي“.
ومنذ ســـنوات توجد مشاريع عالقة 
لشـــركات مقاولات تركية فـــي بلدان مثل 
ليبيـــا ودول فـــي الخليـــج العربي مثل 
العراق، ”تواصل الدبلوماســـية التركية 

إجـــراء الاتصالات اللازمـــة من أجل حل 
المشاكل القائمة في تلك الأسواق“.

وأضاف المســـؤول التركـــي ”أتيحت 
لنـــا الفرصة للتعبير عـــن هذه الأفكار في 
لقاء جمع رجال الأعمال الأتراك مع رئيس 
الوزراء العراقـــي مصطفى الكاظمي إلى 
أنقرة في 17 ديســـمبر الماضـــي. وبالمثل، 
تستطيع شركات المقاولات التركية إيجاد 

أفضل الحلول الأكثر فعالية في ليبيا“.
وكشـــف رئيس اتحـــاد المقاولين، أن 
المقاولـــين الأتـــراك ســـيضطلعون بـــدور 
فعـــال في أعمال إعادة إعمـــار إقليم ”قرة 
الأذري، مشيرا إلى أن المساهمة في  باغ“ 
اقتصاد أذربيجان ســـيكون من أولويات 

الاتحاد العام المقبل.
أذربيجان  فـــي  منشـــآت  وتعرضـــت 
إلى دمـــار كلي أو جزئي خلال الشـــهور 
الماضية، بســـبب المعارك مع أرمينيا، في 
وقت تشـــهد فيه العلاقات التركية الأذرية 
أفضـــل مســـتوياتها على الإطـــلاق، بعد 
وقوف أنقرة إلى جانبها في صراعها مع 

أرمينيا.
وقامـــت أنقرة العام الماضي بمحاولة 
لتنشـــيط مبيعـــات الإســـكان عـــن طريق 
العقاريـــة  المشـــتريات  قيمـــة  خفـــض 
التـــي تســـمح للأجانب بالحصـــول على 
الجنســـية التركيـــة إلى 250 ألـــف دولار.
وفشـــلت حملات الائتمان الرخيص التي 

دشـــنتها الحكومـــة لتعزيـــز الإقبال على 
الشراء في السوق، لأن من يملكون الدخل 
الكافـــي للحصول على قـــرض عقاري أو 
يدخرون الســـيولة الكافية لســـداد دفعة 
مقدمة نسبتها 25 في المئة يمثلون أقلية.

ولطالما اعتمـــد الرئيس التركي رجب 
الطيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية 
على هذا القطـــاع باعتباره القوة الدافعة 
للاقتصـــاد، ولكن في الســـنوات الأخيرة 

تعثر كل من القطاع والاقتصاد.
ومـــع تراكـــم معروض المســـاكن غير 
المباعة السنوات الماضية وقلة من يملكون 
القدرة على شراء المنازل بسبب الاقتصاد 
المتعثر، حاولت الحكومة إنعاش القطاع 
عبر توفير قروض عقارية بأســـعار فائدة 
للمستثمرين  الجنسية  وإتاحة  منخفضة 

الأجانب في العقارات.
ولكـــن يبـــدو أن محاولاتهـــا لم تفلح 
لاسيما أن إدارة شؤون البلاد من الناحية 
الاقتصادية كان فيها نوع من الارتباك في 

ظل حاجتها لتمويلات ضخمة.
وفـــي محاولـــة لتجنب ما هو أســـوأ 
عقـــب ركود ضرب القطاع فـــي 2019، قرر 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم بشـــكل 
مفاجئ في فبراير الماضي، سحب اقتراح 
بفـــرض ضريبة جديـــدة باســـم ضريبة 
”العقـــارات مرتفعة القيمة“، من مشـــروع 

قانون كان قد تم تقديمه للبرلمان.

تضرر قطاع العقارات التركي بسبب ضغوط كورونا حيث أثرت التكاليف 
ــــــى مردودية العقارات، مــــــا أدى إلى ضعف  ــــــة وتراجع الطلب عل الإضافي

أنشطة التشييد والبناء وأثار مخاوف من مخاطر مالية محلية وخارجية.

عقارات تحاول إزالة غبار الركود

تراجع الطلب يقوض صناعة العقارات التركية
مخاوف النمو وتقلبات أسعار السلع تربكان سوق البناء العالمي

إجراءات العزل والإغلاق الاقتصادي تعرقل تعافي الطلب

26.6
في المئة نسبة ارتفاع 

الاستثمارات في قطاع الخدمات 
حتى نهاية موفى نوفمبر 2020

كابوس الأسعار لا ينتهي

 إســطنبول – كشــــفت بيانــــات معهد 
الإحصــــاء التركــــي الاثنــــين أن معــــدل 
التضخــــم ارتفــــع أكثر مما هــــو متوقع 
إلى 14.6 في المئة على أســــاس ســــنوي 
في ديســــمبر ليستمر الضغط على البنك 

المركزي لتشديد السياسة النقدية.
وعلى أساس شــــهري، ارتفع مؤشر 
أســــعار المســــتهلكين 1.25 فــــي المئة في 

ديسمبر.
وتوقع اســــتطلاع أجرته رويترز أن 
يزيد التضخم 14.2 في المئة على أساس 
سنوي مقارنة مع 14 في المئة في نوفمبر 
بينما يسجل المعدل الشهري صعودا 0.9 

في المئة.
وأظهرت البيانات أن مؤشــــر أسعار 
المنتجين ارتفع 2.36 في المئة في ديسمبر 

كانون الأول على أســــاس شهري و25.15 
في المئة سنويا.

ولا تــــزال المشــــاكل التضخميــــة هي 
من بين المشاكل والتحديات التي تواجه 
الاقتصاد التركي متجاوزة التصريحات 
يطلقهــــا  التــــي  المتفائلــــة  والوعــــود 
المسؤولون في حكومة العدالة والتنمية 

لتهدئة الأسواق والرأي العام.
مقرّبون  وكتّــــاب  محللــــون  ويحاول 
من حكومة الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان التأثير على خيــــارات الأتراك 
الذيــــن قــــرروا اســــتبدال ودائعهــــم من 
العملة التركية بالــــدولار الأميركي، عبر 
ترويج الشــــائعات التي يفترضون أنّها 

قد تساهم بتعزيز قيمة الليرة المتعثرة.
وفي هذا السياق حذّر محمد أسيت، 

كاتــــب عمــــود فــــي صحيفة يني شــــفق 
الموالية للحكومة، الأتراك الذين اشتروا 
العملات الأجنبيــــة خلال انخفاض قيمة 
الليــــرة هذا العــــام، بأنّهم قد يشــــعرون 
بالنــــدم علــــى عــــدم اســــتبدال الــــدولار 

واليورو مع ارتفاع الليرة.
وقال أســــيت إن الودائــــع بالعملات 
الأجنبيــــة، التي ارتفعت إلى مســــتويات 
قياســــية في البلاد، ”ســــتنهار حتماً مع 
اســــتمرار انخفاض الــــدولار“. وأضاف 

بأنّ العملية ستكون تدريجية.
وعززت الليرة التركية من مســــتوى 
قياســــي منخفض بلــــغ 8.58 للدولار في 
أوائل نوفمبر لتتــــداول عند حوالي 7.4 
مقابل العملة الأميركية بعد أن رفع البنك 

المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.

وأقـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان محافـــظ البنك المركـــزي مراد 
أويصـــال وعينّ مكانه ناجـــي إقبال في 
نوفمبـــر، وبعـــد ذلك رفع البنك أســـعار 
الفائدة إلـــى 17 في المئة مـــن 10.25 في 
المئة في السابق للدفاع عن الليرة. وبلغ 
معدل التضخم في تركيا أكثر من 14 في 

المئة في نوفمبر.
وقال أسيت إن تحرك البنك المركزي 
”لا يعنـــي أننـــا نبيـــع برفـــع أســـعار 
الفائدة“. وأضـــاف ”ومع ذلك، لا ينبغي 
أن ننســـى أن مثل هذه القـــرارات تتخذ 

في ظل ظروف استثنائية“.
وأشـــار أســـيت إلى تأثير تحركات 
العملات على التضخم، مشـــيراً إلى ذلك 

على أنه ”تأثير سعر الصرف“.

التضخم في تركيا يرتفع متجاوزا التوقعات

تقلبات أسعار السلع 
أثرت على سوق البناء

العالمي 

مدحت ينيكون

أرى مخاطر في هبوط 
الأسواق في النصف 

الأول من العام 

محمد باركيندو

دفعت ضبابية مؤشرات السوق في ظل استمرار ضعف الطلب على النفط 
منظمة ”أوبك+“ إلى الإبقاء على المستويات الحالية للإنتاج في ظل تواصل 
ــــــى الاقتصاد، حيث تفرض العديد من البلدان إجراءات  ضغوط كورونا عل

عزل ما يحول دون إنعاش مبيعات الخام.


